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 (هـ1437لعام  11قرار رقم )

 لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانيةمن الصادر 

 )أ( شركةالمقدم من المكلف/  عتراضبشأن الا

 (1/37رقم )ب

 م2013 إلىم 2005على الربط الضريبي للأعوام من 

 

 

 - :لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعدالحمد 

 عتراضالابتدائية الثانية بالرياض للبت في الا الزكوية الضريبية عتراضالا هـ اجتمعت لجنة9/5/1437في يوم الخميس الموافق 

لدى  عتراضعلى ملف الا الاطلاعوبعد  ،م2013 إلىم 2005على الربط الضريبي للأعوام من  )أ( شركةالمقدم من المكلف/ 

هـ، والمذكرات الإلحاقية المقدمة من الطرفين وعلى 13/1/1437وتاريخ  25/30319/4رقم  عتراضللجنة، وعلى مذكرة رفع الا

وحضرها عن  .........هـ التي حضرها عن المصلحة كل من16/3/1437ما ورد بمحضر جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 

 ............المكلف

 :على النحو التالي عتراضفقد قررت اللجنة الفصل في الا

 :الناحية الشكلية :أولًا 

 ،هـ30/7/1435وتاريخ  5194/16/1435م بخطابها رقم 2013 إلىم 2005أخطرت المصلحة المكلف بالربط عن الأعوام من  

قدم خلال  عتراضن الاإوحيث  ،هـ24/9/1435وتاريخ  30319/16/1435للمصلحة برقم واعترض المكلف على الربط بخطابه الوارد 

 من الناحية الشكلية. ومن ذي صفة فإنه يكون مقبولا   االمدة النظامية مسبب  

 :الناحية الموضوعية ا:ثانيً 

 :المكلف على التالي اعتراضينحصر 

 م.2008 إلىم 2005المواعيد النظامية لإجراء الربط للسنوات من  انتهاء -1

استبعاد العمولة عند احتساب ضريبة الدخل وفرض ضريبة استقطاع على الأرباح الموزعة التقديرية للسنوات من  -2

 م.2013 إلىم 2005

 فرض غرامة التأخير. -3

 .الإضافيةعدم الأخذ في الاعتبار مبالغ ضريبة الدخل وضريبة استقطاع المسددتين مقابل الالتزامات  -4

 :جهتي نظر كل من المكلف والمصلحة ورأي اللجنةوفيما يلي استعراض لو

 م.2008 إلىم 2005المواعيد النظامية لإجراء الربط للسنوات من  انتهاء -1

 :وجهة نظر المكلف –أ 

 :المشار إليه عاليه عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نص  
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( من نظام ضريبة الدخل قد نصت على أنه يحق للمصلحة 65المادة )ستلاحظون سعادتكم أن الفقرة )أ( من  1/1/1" 

إجراء الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية. تم استلام الربط 

 م(.29/5/2014هـ )الموافق 30/7/1435الضريبي المذكور للسنوات أعلاه بتاريخ 

على المادة المذكورة أعلاه يمكن للمصلحة فقط إجراء الربط للسنوات التي لم يتم إجراء الربط بشأنها كما في  استناد  ا 

الأجل المحدد بشأنها وهو خمس  م )تاريخ استلام الربط الضريبي( وللسنوات التي لم ينته  29/5/2014هـ الموافق 30/7/1435

، فقد 2008و 2007و 2006، و2005ديسمبر  31سبة للسنوات المنتهية في م(. أما بالن2013 إلى 2009سنوات )السنوات من 

انتهت المدة المحددة بخمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية بالتالي يجب إلغاء ربط 

( 65( من المادة )أللسنوات المذكورة وذلك لأن هذا الإجراء يتناقض مع الفقرة ) الإضافيتينضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع 

 من نظام ضريبة الدخل.

 - :على ما ذكر أعلاه، فإن المواعيد النظامية المحددة بخمس سنوات لإجراء الربط الضريبي على النحو التالي ااستناد  

 ريخ الذي أجرت فيهالتا التاريخ الذي انتهت فيه النظامية المواعيد السنة

 المصلحة الربط مدة الخمس سنوات لتقديم الإقرار ةيالضريب

  م30/4/2011 م30/4/2006 م2005

 م29/5/2014

 

 م30/4/2012 م30/4/2007 م2006

 م30/4/2013 م30/4/2008 م2007

 م30/4/2014 م30/4/2009 م2008

م وبالتالي فقد انقضت المواعيد 2014مايو  29المذكورة أعلاه بتاريخ ستلاحظون سعادتكم بأن المصلحة أجرت الربط للسنوات 

 .2008و 2007و 2006و ،2005ديسمبر  31في  النظامية لإجراء الربط الضريبي للسنوات المنتهية

( منه على أن المواعيد النظامية المحددة بخمس سنوات تبدأ من 65المادة ) اينص النظام الضريبي وتحديد   1/1/2

 الموعد الختامي المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية. نهاية

 -:الضريبي مية لتقديم الإقرار( من النظام الضريبي المواعيد الختا60توضح الفقرة )ب( من المادة )

 الإقرار".من انتهاء السنة الضريبية التي يمثلها  ايوم   120يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال "

 - :( من النظام الضريبي على الآتي65الفقرة )ب( من المادة )تنص  1/1/3

المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة  " يحق للمصلحة إجراء أو تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهاية الأجل

 .لتهرب الضريبي"الضريبية إذا لم يقدم المكلف إقراراه الضريبي، أو إذا تبين أن الإقرار غير كامل أو غير صحيح بقصد ا

 -( من النظام الضريبي تنطبق على الحالات التالية:65ستلاحظون سعادتكم بأن الفقرة )ب( من المادة )

 أ ( إذا لم يقدم المكلف إقراره الضريبي بقصد التهرب الضريبي.

 ب( إذا تبين أن الإقرار غير كامل أو صحيح بقصد التهرب الضريبي.
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الضريبية كاملة خلال المواعيد النظامية ولم يكن لديهم أي قصد للتهرب من سداد الضريبة، ن عملاءنا قدموا إوحيث 

 ( من النظام الضريبي لا تنطبق على عملائنا.65فإن الفقرة )ب( من المادة )

ضريبية للسنوات على ما ذكر أعلاه، يود عملاؤنا إفادة سعادتكم بأنه ليس من العدل من جانب المصلحة إجراء الربوط ال ااستناد   

 بعد انتهاء المواعيد النظامية المحددة لإجراء هذه الربوط. 2008و 2007و 2006، و2005ديسمبر  31المنتهية في 

 الخلاصـــــــــــــــــــة

 2008 إلى 2005على ضوء الحقائق أعلاه وأحكام نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية، يطلب عملاؤنا إلغاء الربط للسنوات  

 وإجراء ربط ضريبي معدل بعد الأخذ في الاعتبار الحقائق المذكورة أعلاه".

 ا:وخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإلحاقية المشار إليها عاليه ذكر فيها التالي نصً 

 الخلفية والمعلومات الإيضاحية 1/1"

ى أنه يحق للمصلحة إجراء الربط الضريبي خلال خمس ( من نظام ضريبة الدخل عل65نصت الفقرة )أ( من المادة ) 1/1/1

سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية. تم استلام الربط الضريبي المذكور للسنوات أعلاه 

 م(.29/5/2014هـ )الموافق 30/7/1435بتاريخ 

ة فقط إجراء الربط للسنوات التي لم يتم إجراء الربط بشأنها على المادة المذكورة أعلاه يمكن للمصلح ااستناد   1/1/2

م )تاريخ استلام الربط الضريبي( لم ينتهي الأجل المحدد بشأنها وهو خمسة 29/5/2014هـ الموافق 30/7/1435كما في 

 ،2008و 2007و 2006، و2005ديسمبر  31م( أما بالنسبة للسنوات المالية المنتهية في 2013 إلى 2009سنوات )السنوات من 

فقد انتهت المدة المحددة بخمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية وبالتالي يجب 

( من 1للسنوات المذكورة وذلك لأن هذا الإجراء يتناقض مع الفقرة ) الإضافيتينإلغاء ربط ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع 

 م ضريبة الدخل.( من نظا65المادة )

النظامية المحددة بخمس سنوات لإجراء الربط الضريبي على النحو على ما ذكر أعلاه، فإن المواعيد  ااستناد   1/1/3

 - :التالي

 التاريخ الذي أجرت فيه التاريخ الذي انتهت فيه النظامية لتقديم المواعيد السنة

 المصلحة الربط مدة الخمس سنوات الإقرار ةيالضريب

  م30/4/2011 م30/4/2006 م2005

 م29/5/2014

 

 م30/4/2012 م30/4/2007 م2006

 م30/4/2013 م30/4/2008 م2007

 م30/4/2014 م30/4/2009 م2008

م وبالتالي فقد انقضت المواعيد 2014مايو  29ن المصلحة أجرت الربط للسنوات المذكورة أعلاه بتاريخ إوحيث 

 م.2008و 2007و 2006، و2005ديسمبر  31الضريبي للسنوات المنتهية في النظامية لإجراء الربط 
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( منه على أن المواعيد النظامية المحددة بخمس سنوات تبدأ من 65المادة ) اينص النظام الضريبي وتحديد   1/1/4

( من النظام الضريبي 60ة )الضريبة. توضح الفقرة )ب( من المادنهاية الموعد الختامي المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للسنة 

 -:المواعيد الختامية لتقديم الإقرار الضريبي

 من انتهاء السنة الضريبية التي يمثلها الإقرار". ايوم   120" يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال 

 -:( من النظام الضريبي على الآتي65تنص الفقرة )ب( من المادة )

ل عشر سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة " يحق للمصلحة إجراء أو تعديل الربط خلا

 الضريبية إذا لم يقدم المكلف إقراره الضريبي، أو إذا تبين أن الإقرار غير كامل أو غير صحيح بقصد التهرب الضريبي ".

يكن لديهم أي قصد للتهرب من  ن عملاءنا قدموا الإقرارات الضريبية كاملة خلال المواعيد النظامية ولمإوحيث  1/1/5

 شركة( من النظام الضريبي لا تنطبق على عملائنا. نورد أدناه وجهة نظر ال65سداد الضريبة، فإن الفقرة )ب( من المادة )

 المفصلة حول هذا الأمر.

 :وجهة نظر المصلحة

 -:نورد أدناه وجهة نظر المصلحة في الفقرات التالية 1/2

من اللائحة التنفيذية للنظام، يحق للمصلحة إجراء أو تعديل  59أ من نظام ضريبة الدخل والمادة /65للمادة  ا* طبق  

سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية إذا لم يقدم المكلف إقراره الضريبي  10الربط خلال 

 صحيح بقصد التهرب الضريبي.أو إذا تبين أن الإقرار غير كامل أو غير 

وهذا يخالف  %25* ذكرت المصلحة كذلك أن المكلف خصم عمولة الوكيل من صافي الربح التقديري وبنسبة 

يعتبر الإقرار الضريبي غير كامل ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل وبالتالي 16( من المادة )5التعليمات كما في الفقرة )

سنوات من نهاية الأجل المحدد  10التهرب الضريبي. عليه تحتفظ المصلحة بحقها في إجراء ربط معدل خلال  أو غير صحيح بقصد

 للنظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية. التقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية طبق  

بتاريخ  3367/12رقم على خطاب المصلحة  ام رد  14/7/2007غرامة التأخير بموجب شيك بتاريخ  شركة* سددت ال

 الإقرار الضريبي الكامل. شركةعلى عدم تقديم ال هـ والذي يمثل دليلا  5/6/1428

 على وجهة نظر المصلحة شركةرد ال

 -:لا يوافق عملاؤنا على وجهة نظر المصلحة ويودون إفادة سعادتكم بالحقائق التالية 1/3

 للإقرار الضريبي بقصد التهرب الضريبي. شركةلتأييد وجهة نظرها فيما يتعلق بتقديم ال ( لم تقدم المصلحة دليلا   1

قدمت الإقرار الضريبي الكامل لكافة السنوات وبالتالي لم تكن هناك نية للتهرب  شركةستلاحظون سعادتكم بأن ال

 الضريبي.

لتحديد عدم اكتمال الإقرار الضريبي أو تقديم  اكذلك فإن خصم عمولة الوكيل من إجمالي الإيرادات لا يمثل أساس  

 الإقرار بقصد التهرب الضريبي.

تثبت بأن عمولة الوكيل م والتي 2013و م2012( صورة الإقرارات الضريبية المقدمة للسنوات 4مرفق في الملحق رقم )

نية للتهرب  شركةولو كان لدى ال ( من الإقرارات الضريبية15والكشف رقم ) 10899تم التصريح عنها بصورة منفصلة في سطر 

 الضريبي فإنها لن تصرح عن هذه العمولة في الإقرار الضريبي.
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 ( افتراض المصلحة عدم صحة أسس تقديم الإقرار. 2

كذلك ستلاحظون سعادتكم بأن المصلحة قد جانبها الصواب في فهم أسس تقديم الإقرارات الضريبية لعملائنا. 

 .اتقدم إقراراتها الضريبية على أساس الأرباح الجزافية وهو أمر غير صحيح مطلق   شركةافترضت المصلحة أن ال

م بموجب أسس خاص اعتمدتها 1991تقوم بتقديم الإقرارات الضريبية منذ العام  شركةأن ال إلىنود توجيه عناية سعادتكم 

للأسس المعتمدة لتقديم الإقرارات  ابق  ( صورة خطاب المصلحة. ط5المصلحة لتقديم هذه الإقرارات. مرفق في الملحق رقم )

( عينة من 6)يحق لعملائنا المطالبة بخصم المصاريف الضرورية اللازمة لتحقيق الدخل. في هذا الصدد نرفق في الملحق رقم 

لسعودية. في المملكة العربية ا)ب( من السادة/ تقارير المراجعة الصادرة بشأن القوائم المالية ذات الأغراض الخاصة والصادرة 

الذي تم تكبده خلال السنوات أعلاه باعتباره تكاليف ضرورية ولازمة )ج(  شركةتؤكد هذه القوائم المالية مبلغ عمولة ال

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لا تنطبق على حالة 16/5لعملائنا. عليه يلاحظ بأن الشروط الواردة في المادة )

ن موضوع إفإن ما أوردته المصلحة من وجهة نظر لا يمكن الاعتماد عليها كأساس للحكم حيث ذلك عملائنا. علاوة على 

في وجهة النظر الفنية بين المكلف والمصلحة. ولا يحق للمصلحة أن تعتبر أي  االمطالبة بخصم عمولة الوكيل يمثل اختلاف  

 1080القرار رقم  إلىحول الاختلاف الفني نشير  شركةلوجهة نظر ال ااختلاف فني في وجهات النظر بمثابة تهرب ضريبي. وإثبات  

 لاطلاعم والصادر من اللجنة الاستئنافية الضريبية في حالة عملائنا أنفسهم. 2004م حتى 2001هـ للسنوات 15/10/1432بتاريخ 

 -:سعادتكم نورد أدناه الأجزاء ذات الصلة من القرار

أن حسم عمولة التسويق من أرباح المكلف التقديرية هى محل خلاف حقيقي في  " وبعد دراسة الموضوع تبين للجنة

باح المكلف بهذا البند، روجهات النظر بين الطرفين يترتب عليه عدم توجب غرامة تأخير على الفروقات الضريبة الناتجة عن تعديل أ

الفروقات الضريبية قضى به من فرض غرامة التأخير على  المكلف وإلغاء القرار الابتدائي فيما استئنافمما ترى معه اللجنة تأييد 

." 

عليه يلاحظ بأن ما توصلت إليه المصلحة في هذا الصدد يتناقض مع حيثيات قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية. مرفق في 

 ( صورة القرار.7الملحق رقم )

 م.2007( سداد غرامة التأخير النظامية لسنة  3

يعتبر  ،م2007ريـال سعودي سددت في سنة  20,000نظرها بما أن غرامة التأخير وقدرها ذكرت المصلحة في وجهة 

أن الإقرار قدم في مواعيده  إلىالمكلف لم يقدم الإقرار الضريبي المكتمل. في هذا الصدد يود عملاؤنا توجيه عناية سعادتكم 

  -:تم فرض غرامة التأخير بسبب ما يلي كافة التفاصيل، إلا أنه االنظامية وتمت تعبئته بصورة صحيحة متضمن  

 على وجهة نظر المصلحة شركةرد ال وجهة نظر المصلحة

 

عدم اكتمال قائمة المركز 

 المالي في الإقرار

على الأسس الخاصة لتقديم الإقرارات فإنه لا يتعين تقديم القوائم المالية  ااستناد  

المدققة. عليه فإن أمر اكتمال قائمة المركز المالي أو التصريح عن المعلومات المضمنة 

( صور الإقرارات 4فيها في الإقرار الضريبي ليس ذو صلة بهذا الأمر. مرفق في الملحق رقم )

م لتأكيد تقديم الإقرارات الضريبية على أساس نفس 2013و م2012الضريبية للسنوات 

 المصلحة على هذا الأمر. اعتراضوات وعدم سنالأسس لكافة ال

عدم تقديم الكشوفات 

 الضريبيةالملحقة بالإقرارات 

لطبيعة الإقرارات الضريبية المقدمة فإن معظم الكشوفات لا تنطبق وبالتالي  انظر  

صور الكشوف  الاحق   شركةعلى طلب المصلحة قدمت ال ف. بناء  لم يتم تقديم هذه الكشو
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 التي توضح عدم وجود أي بيانات.

. لم تتمكن المصلحة شركةقدم عملاؤنا الإقرارات الضريبية مكتملة ومختومة بختم ال شركةعدم وضوح ختم ال

غير واضح. عليه تم  شركةمن الاطلاع على الختم بصورة جيدة وبالتالي ذكرت بأن ختم ال

 تقديم صور معدلة من الإقرارات للمصلحة.

 20,000 مبلغوأنه تم سداد غرامة تأخير  للسنة المذكورة كان مكتملا   شركةيتضح لسعادتكم بأن الإقرار الضريبي للمما 

 ريـال سعودي فقط لإنهاء هذا الأمر بصورة مرضية مع المصلحة.

 

 ــــــــــــــــةالخلاصـــــــــــــــــــــــــ

 -:التأكيد على الآتي شركةبإيجاز تود ال

 -:على الحالات التالية ( من النظام الضريبي65تنطبق الفقرة )ب( من المادة )

 أ ( إذا لم يقدم المكلف إقراراه الضريبي بقصد التهرب الضريبي.

 ب( إذا تبين أن الإقرار غير كامل أو صحيح بقصد التهرب الضريبي.

تنص على إعادة فتح الربط ( من النظام الضريبي التي 65دة )الشروط أعلاه لا تنطبق على عملائنا، فإن الما نإوحيث 

 سنوات لا تنطبق على حالة عملائنا. 10خلال 

( 65للفقرة )أ( من المادة ) ام تم إجراؤها بعد انتهاء المواعيد النظامية طبق  2008 إلىم 2005ما أن الربوط للسنوات بو

 وغير واجبة السداد". مستحقةمن النظام الضريبي عليه فإن المطالبة التي قدمتها المصلحة لهذه السنوات تعتبر غير 

 :وجهة نظر المصلحة –ب 

 -عتراض:في مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر المصلحة كما جاءت نصً 

( وتاريخ 1ب( من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م//65للمادة ) ا" تؤكد المصلحة أنه طبق  

هـ والتي نصت على 11/6/1425( وتاريخ 1535( من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم )59هـ والمادة )15/1/1425

د لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية إذا يحق للمصلحة إجراء أو تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهاية الأجل المحد"

لم يقدم المكلف إقراراه الضريبي أو إذا تبين أن الإقرار غير كامل أو غير صحيح بقصد التهرب الضريبي" ولا يخفى أن المكلف 

( من 16المادة ) ( من5( وهذا يخالف التعليمات كما في الفقرة )%25) خصم عمولة الوكيل من صافي الربح التقديري وبنسبة

اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل التي نصت على )لا يعتد بأي حسومات من إجمالي الإيرادات كمقاولي الباطن ونحوهم 

بالأسلوب التقديري حسم أي مصاريف من الأرباح التقديرية كما أن  الإقرارعند الربط التقديري.( حيث لا يصح في حال تقديم 

م بشكل كامل وتمت مطالبته بسداد الغرامة النظامية المستحقة عن الضريبة للأعوام 2007لإقرار الضريبي المكلف لم يقدم ا

م، 14/7/2007هـ والتي سددها بشيك بتاريخ 5/6/1428( وتاريخ 3367/12م بخطاب المصلحة رقم )2008م حتى 2005من 

طاره بالربط المعدل لإقراره خلال المهلة التي حددها النظام وبالتالي ينطبق عليه نص المواد أعلاه ولذا فإنه يحق للمصلحة إخ

 بعشر سنوات، وبما يتضح معه أن المصلحة أخطرت المكلف بالربط خلال المدة النظامية".

 ا:وبناء على طلب اللجنة قدمت المصلحة مذكرة الحاقية جاء فيها التالي نصً 
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 3256/12المصلحة رقم  نفيدكم أنه تم تقديم الإقرار، وبخطابم الذي اعتبر غير متكامل 2007"بشأن نواقص إقرار 

بأنه لن يعتد به وتم فرض غرامة عليه، والنواقص  شركةال وإخطارهـ تم إيضاح النواقص المؤثرة في الاكتمال 14/6/1436وتاريخ 

الملحقة به وعدم وضح ختم  رالإقراكشوف  الخاص بقائمة المركز المالي، وعدم تقديم الإقرارتشمل عدم تعبئة جدول )ز( في 

 ومرفق )صورة من خطاب المصلحة بهذا الشأن( ". شركةال

 :رأي اللجنة –ج 

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والمصلحة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات الإلحاقية  

المواعيد النظامية لإجراء الربط للسنوات من  انتهاءالمكلف على  اعتراضالمقدمة من الطرفين تبين أن محور الخلاف يتمثل في 

 للأسباب المفصلة في وجهة نظره، بينما ترى المصلحة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها. ،م2008 إلىم 2005

عمولة الوكيل  تبين للجنة أن المكلف لم يضف عتراضملف الا إلىو عتراضوبرجوع اللجنة للربط الضريبي محل الا 

لصافي الربح التقديري رغم علمه بعدم نظامية هذا الإجراء من خلال ربوط المصلحة وقرارات اللجان الابتدائية والاستئنافية 

ب( من نظام ضريبة الدخل ترى اللجنة رفض /65للمادة ) اوالتي أيدت إجراء المصلحة في هذا البند، واستناد   لسنوات سابقة

 هذا البند. المكلف على اعتراض

استبعاد العمولة عند احتساب ضريبة الدخل وفرض ضريبة استقطاع على الأرباح الموزعة التقديرية للسنوات من  -2 

 م.2013 إلىم 2005

 

 :وجهة نظر المكلف –أ 

 :الشار إليه عاليه عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

 31النظامية لإجراء الربط للسنوات المالية المنتهية في  أعلاه فيما يتعلق بانتهاء المواعيدمع عدم الإخلال بما ذكر "

على استبعاد مصاريف العمولة وعلى فرض ضريبة الاستقطاع على الأرباح  عتراضم، يود عملاؤنا الا2008 إلىم 2005ديسمبر 

 الافتراضية.

 ضريبة الدخل 2/1

 وجهة نظر المصلحة 2/1/1

ا عملاؤنا لتحقيق الإيرادات الخاضعة للضريبة في المملكة العربية السعودية. هالمصلحة مصاريف العمولة التي تكبداستبعدت  

ديسمبر  31للسنوات المالية المنتهية في  اسعودي   ريـالا   49,846,381عليه احتسبت المصلحة التزام ضريبي إضافي قدره  بناء  

 م.2013 إلىم 2005

 كةشروجهة نظر ال 2/1/2

سعودية  شركةهى )ج(  شركةم. ال1989يونيو  1من  ااعتبار  )ج(  شركةوقع عملاؤنا اتفاقية تسويق مع ال 2/1/2/1

( وتقوم بالتصريح عن الإيرادات والمصاريف المتعلقة بنشاطها ........)ملف رقم ةمسجلة لدى فرع مصلحة الزكاة والدخل بجد

 عملائنا. إلىعن خدمات التسويق المقدمة  %25داخل المملكة العربية السعودية للحسابات الآلية بتحميل عمولة 

ضريبي تقديم الإقرار ال شركة( الذي طلبت فيه ال3م )الملحق رقم 4/2/1991على طلب عملائنا بتاريخ  ارد   2/1/2/2

(. ذكرت المصلحة في خطابها 4م )الملحق رقم 11/5/1991بموجب الأسس الخاصة، قبلت المصلحة الطلب المذكور بتاريخ 

 أعلاه أن الأسس الخاصة لتقديم الإقرار يجب أن تدعم بالمستندات المتعلقة بالإيرادات والمصاريف.
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لكي تتم المطالبة بخصم مصاريف عملائنا، يجب تأييد وبما أن المصلحة قبلت بموجب أسس خاصة  عليه بناء   2/1/2/3

هذه المطالبة بالمستندات اللازمة، يرفق عملاؤنا لسعادتكم عينة من تقارير المراجعة بشأن القوائم المالية للأغراض الخاصة 

)ج(  شركةة الم والتي تؤكد مبلغ عمول2013و م2012في المملكة العربية السعودية للسنوات  .…………الصادرة من السادة/

 (.5التي تم تكبدها خلال السنوات المعنية والتي تمثل مصاريف ضرورية لعملائنا )الملحق رقم 

تكبدتها فيما يتصل بتحقيق إيرادات خاضعة  شركةإفادتكم بأنها طالبت بخصم المصاريف لأن ال شركةتود ال 2/1/2/4

( من النظام الضريبي 12معيار خصم المصاريف الواردة في المادة ) إلىللضريبة للسنة أعلاه. نود توجيه عناية سعادتكم 

 ( من اللائحة التنفيذية للنظام.9والمادة )

 " المصاريف المرتبطة بتحقيق الدخل " ةالمادة الثانية عشر

لال جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، سواء كانت مسددة أو مستحقة، والمتكبدة خ

مصاريف جائزة الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي باستثناء أي مصاريف ذات طبيعة رأسمالية، والمصاريف  هيالسنة الضريبية 

 الأخرى غير جائزة الحسم بمقتضى المادة الثالثة عشرة من هذا النظام، والأحكام الأخرى في هذا الفصل.

 ديد الدخل الخاضع للضريبة "المادة التاسعة " المصاريف التي يجوز حسمها لتح

جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، سواء كانت مسددة أو مستحقة، بشرط توفر 

 -:الآتية الضوابط

 أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية أو قرائن إثبات أخرى تمكن المصلحة من التأكد من صحتها. –أ 

 طة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة.أن تكون مرتب –ب 

 أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية. –ج 

 ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية. –د 

 الخلاصـة

لاه ( أع1الإخلال بما ذكر في الفقرة )على ضوء الحقائق أعلاه وأحكام نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية، ودون  

وإجراء ربط ضريبي معدل بعد الأخذ في الاعتبار الحقائق  2013 إلى 2005يطلب عملاؤنا إلغاء ربط ضريبة الدخل للسنوات 

 المذكورة أعلاه.

 ضريبة الاستقطاع 2/2

 وجهة نظر المصلحة 2/2/1

موا الإقرار الضريبي على فرضت المصلحة ضريبة استقطاع على الأرباح الموزعة الافتراضية بحجة أن عملاءنا قد 2/2/1/1

للسنوا المالية المنتهية  اسعودي   ريـالا   21,918,528عليه قامت المصلحة باحتساب ضريبة استقطاع بمبلغ  اأساس جزافي. بناء  

 م.2013م حت 2005ديسمبر  31في 

 شركةوجهة نظر ال 2/2/2

لتقديم الإقرار الضريبي والتي يتم على  اعتمدت المصلحة الأسس الخاصة 2/1/2/2كما هو مبين في الفقرة  2/2/2/1

ضوئها تقديم المستندات المؤيدة للإيرادات والتكاليف. عليه يتضح بأن عملاءنا لا يقدمون الإقرار الضريبي على أساس جزافي أو 

 تقديري.
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موزعة الواردة الأحكام التي يتم بموجبها فرض ضريبة استقطاع على الأرباح ال إلىنود توجيه عناية سعادتكم  2/2/1/3

 ( من اللائحة التنفيذية من النظام.63( من النظام الضريبي والمادة )68في المادة )
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 استقطاع الضريبة :المادة الثامنة والستون

ة لغير أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام، وعلى المنشأة الدائمة في المملك ايجب على كل مقيم سواء  كان مكلف   "

ضريبة من المبلغ المدفوع  ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع اممن يدفعون مبلغ   طبيعيمقيم، وعلى الشخص ال

 ":للأسعار الآتية اوفق  

  استقطاع الضريبة :المادة الثالثة والستون

 إلىرباح محولة من منشأة دائمة مساهم غير مقيم، وأي أ إلىمقيمة  شركةأي توزيع من  :" يقصد بالأرباح الموزعة

 ":راف مرتبطة، مع مراعاة الآتيأط

لنظام ضريبة الدخل السعودي ولائحته التنفيذية، تفرض ضريبة الاستقطاع في حالة تحويل الأرباح  اعليه وطبق   2/2/1/4

 الموزعة أو توزيعها لجهة غير مقيمة.

قرار على أساس جزافي. عليه فإن لم تقم بتحويل أية أرباح موزعة، كما أنها لم تقدم الإ شركةوفي حالة عملائنا، فإن ال 

 .شركةضريبة الاستقطاع على الأرباح الافتراضية الموزعة لا تنطبق على ال

 الخلاصــة

( أعلاه يطلب 1على ضوء الحقائق أعلاه وأحكام نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية، ودون الإخلال بما ذكر في الفقرة ) 

وإجراء ربط ضريبي معدل بعد الأخذ في  2013 إلى 2005عملاؤنا إلغاء ربط ضريبة الاستقطاع على الأرباح الافتراضية للسنوات 

 ".الاعتبار الحقائق المذكورة أعلاه

 ا:وخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإلحاقية المشار إليها عاليه ذكر فيها التالي نص  

 الإيضاحيةالخلفية والمعلومات  2/1"

استبعدت المصلحة مصاريف العمولة وفرضت ضريبة عليها باعتبار أنها مصاريف غير واجبة الخصم لغرض احتساب  2/1/1

بوجهة نظرنا بشأن انتهاء المواعيد النظامية لإجراء الربط كما هو مبين  الإخلالعدم  الجزافية. معت على أساس الأرباح الإيرادا

 على استبعاد مصاريف العمولة. شركةأعلاه، تعترض ال

 مسجلةسعودية  شركةهى )ج(  شركةم. ال1989يونيو  1من  ااعتبار  )ج(  شركةوقع عملاؤنا اتفاقية تسويق مع ال 2/1/2

( تقوم بالتصريح عن الإيرادات والمصاريف المتعلقة بنشاطها داخل ...........لدى فرع مصلحة الزكاة والدخل بجدة )ملف رقم

 %25بتحميل عمولة )ج(  شركةالمملكة العربية السعودية لأغراض حساب الضريبة والزكاة. بموجب الاتفاقية المذكورة تقوم ال

 ملائنا.ع إلىعن خدمات التسويق المقدمة 

تقديم إقراراها الضريبي  شركة( الذي طلبت فيه ال4/1م )الملحق رقم 4/2/1991على طلب عملائنا بتاريخ  ارد   2/1/3

المصلحة في خطابها أعلاه  ( ـ ذكرت5م )الملحق رقم 11/5/1991بموجب أسس خاصة، قبلت المصلحة الطلب المذكور بتاريخ 

 أن الأسس الخاصة لتقديم الإقرار يجب أن تدعم بالمستندات المتعلقة بالإيرادات والمصاريف.

عملائنا واشترطت تقديم المستندات اللازمة ن المصلحة قبلت الأسس الخاصة لتقديم إقرارات إوحيث  2/1/4

اجعة بشأن القوائم المالية للأغراض الخاصة الصادرة من السادة/ للمصاريف، يرفق عملاؤنا لسعادتكم عينة من تقارير المر

التي تم تكبدها خلال )ج(  شركةم والتي تؤكد مبلغ عمولة ال2013و م2012في المملكة العربية السعودية للسنوات ..…………

 (.6السنوات المعنية والتي تمثل مصاريف ضرورية لعملائنا )الملحق رقم 

 وجهة نظر المصلحة
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 -:نورد أدناه وجهة نظر المصلحة في الفقرات التالية 2/2

هـ 16/5/1422بتاريخ  22على ما ورد بالمرسوم الملكي رقم م/ * ذكرت المصلحة أنه تم رفض عمولة الوكيل بناء  

كي ووكيله السعودي الصادر بالمرسوم المل الأجنبيم( الذي نص على إلغاء نظام العلاقة بين المقاول 15/8/2001)الموافق 

 هـ.21/1/1398وتاريخ  2رقم م/

* ذكرت المصلحة كذلك بأنها أجرت الربط على أساس الربح الجزافي وبالتالي فإن المصاريف لا يتم خصمها لاحتساب 

 ( من اللائحة التنفيذية للنظام.16للمادة ) االإيرادات الخاضعة للضريبة وذلك طبق  

هـ أيدت عدم حسم العمولة من صافي الربح في 1432لعام  1080قرارها * ذكرت المصلحة أن اللجنة الاستئنافية في 

 حالة المحاسبة التقديرية لنفس المكلف.

 على وجهة نظر المصلحة شركةرد ال 2/3

ت ذات صلة في هـ ليس16/5/1422بتاريخ  22المرسوم الملكي رقم م/ إلىستلاحظون سعادتكم بأن الإشارة  2/3/1

عملائنا يتعلق  اعتراضا المرسوم يتعلق بالمقاولين الأجانب ووكلائهم السعوديين. إن محور لأن هذحالة عملائنا وذلك 

 بالمطالبة بخصم عمولة الوكيل المصرح عنها في الإقرارات الضريبية بموجب الأسس الخاصة المعتمدة لتقديم هذه الإقرارات.

ا مع المصلحة لا يقوم عملاؤنا بتطبيق أسس يود عملاؤنا التأكيد أنه بموجب الأسس الخاصة المتفق عليه 2/3/2

 ( من اللائحة التنفيذية للنظام لا تطبق على حالتهم.16/5الأرباح الجزافية وبالتالي فإن المادة )

تطبق الأسس الخاصة لتقديم الإقرارات وبما أن العمولة تم تكبدها لتحقيق الدخل يتضح صحة ما  شركةبما أن ال 2/3/3

 واجبة الخصم.ن خصم مصاريف العمولة باعتبارها تكاليف قام به عملاؤنا بشأ

لأغراض حساب ضريبة الدخل وذلك )ج(  شركةال إلىإفادتكم بأنها طالبت بخصم العمولة المدفوعة  شركةتود ال 2/3/4

 لأنها دفعت فيما يتصل بتحقيق الإيرادات الخاضعة للضريبة للسنوات أعلاه.

( 9( من النظام الضريبي والمادة )12معيار خصم المصاريف الوارد في المادة ) إلىنود توجيه عناية سعادتكم  2/3/5

 من اللائحة التنفيذية للنظام.

 " المصاريف المرتبطة بتحقيق الدخل " ةالمادة الثانية عشر

ل جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، سواء كانت مسددة أو مستحقة، والمتكبدة خلا

مصاريف جائزة الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي باستثناء أي مصاريف ذات طبيعة رأسمالية، والمصاريف  هيالسنة الضريبية 

 الأخرى غير جائزة الحسم بمقتضى المادة الثالثة عشرة من هذا النظام، والأحكام الأخرى في هذا الفصل.

 لضريبة "يد الدخل الخاضع لالمادة التاسعة " المصاريف التي يجوز حسمها لتحد

جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، سواء كانت مسددة أو مستحقة، بشرط توفر 

 -:الضوابط الآتية

 أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية أو قرائن إثبات أخرى تمكن المصلحة من التأكد من صحتها. –أ 

 ة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة.أن تكون مرتبط –ب 

 أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية. –ج 

 ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية. –د 
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في هذا الصدد والمستندات  شركةيطلب عملاؤنا من سعادتكم توجيه المصلحة الأخذ في الاعتبار ما ذكرته ال 2/3/6

 لمطلبها بوجوب خصم مصاريف العمولة لاحتساب الإيرادات الخاضعة للضريبة. اتأييد   شركةالمقدمة من قبل ال

م حتى 2007ديسمبر  31( فرض ضريبة الاستقطاع على الأرباح الموزعة الافتراضية للسنوات المالية المنتهية في  3

 م.2013

 الخلفية والمعلومات الإيضاحية 3/1

نا قدموا الإقرار الضريبي على أساس ءعة الافتراضية بحجة أن عملافرضت المصلحة ضريبة استقطاع على الأرباح الموز

 جزافي.

 وجهة نظر المصلحة 3/2

المصلحة الربط على أساس الأرباح  ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل أجرت16للمادة ) اذكرت المصلحة أنه طبق  

 هو إجراء صحيح. االجزافية وبالتالي فإن ربط ضريبة الاستقطاع على الأرباح الموزعة افتراضي  

 31سعودي للسنوات المالية المنتهية في  ريـالا   21,918,528عليه قامت المصلحة باحتساب ضريبة استقطاع بمبلغ  ابناء  

 م.2013م حتى 2005ديسمبر 

 على وجهة نظر المصلحة شركةرد ال 3/3

كما هو مبين أعلاه اعتمدت المصلحة الأسس الخاصة لتقديم الإقرار الضريبي والتي يتم على ضوئها تقديم  3/3/1

 نا لا يقدمون الإقرار الضريبي على أساس جزافي أو تقديري.ءالمستندات المؤيدة للإيرادات والتكاليف. عليه يتضح بأن عملا

الأحكام التالية التي يتم بموجبها فرض ضريبة استقطاع على الأرباح الموزعة  إلىوجيه عناية سعادتكم نود ت 3/3/2

 -:( من اللائحة التنفيذية من النظام63( من النظام الضريبي والمادة )68الواردة في المادة )

 استقطاع الضريبة. :المادة الثامنة والستون

الدائمة في المملكة لغير  أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام، وعلى المنشأة ايجب على كل مقيم سواء  كان مكلف  "

ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع  امقيم، وعلى الشخص الطبيعي، ممن يدفعون مبلغ  

 ":ةللأسعار الآتي اوفق  

 استقطاع الضريبة :المادة الثالثة والستون

 إلىمساهم غير مقيم، وأي أرباح محولة من منشأة دائمة  إلىمقيمة  شركةأي توزيع من  :الموزعة"يقصد بالأرباح 

 ":أطراف مرتبطة، مع مراعاة الآتي

لنظام ضريبة الدخل السعودي ولائحته التنفيذية، تفرض ضريبة الاستقطاع في حال تحويل الأرباح الموزعة  اعليه وطبق  

 أو توزيعها لجهة غير مقيمة.

الحالية لم يقم عملاؤنا بتحويل أية أرباح موزعة، كما أنها لم تقدم  شركةستلاحظون سعادتكم بأنه في حالة ال 3/3/3

 ". شركةالإقرار على أساس جزافي. عليه فإن ضريبة الاستقطاع على الأرباح الافتراضية الموزعة لا تنطبق على ال

 :المصلحةوجهة نظر  –ب 

 -عتراض:في مذكرة رفع الا اما جاءت نصً فيما يلي وجهة نظر المصلحة ك
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م 15/8/2001هـ الموافق 16/5/1422( وتاريخ 22تم رفض عمولة الوكيل بناء  على ما ورد بالمرسوم الملكي رقم )م/"

 وتاريخ( 2والذي نص على "إلغاء نظام العلاقة بين المقاول الأجنبي ووكيله السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

عن أن المكلف  ولهذا فإن الإجراء الذي قامت به المصلحة هو الإجراء السليم والذي يتوافق مع الأنظمة، فضلا  هـ" 21/1/1398

( من اللائحة التنفيذية الصادرة 16للمادة ) اولا يتم خصم أية مصاريف من الإيرادات في المحاسبة التقديرية طبق   ايحاسب تقديري  

هـ عدم حسم 1432( لعام 1080وقد أيدت اللجنة الاستئنافية بقرارها رقم ) ،هـ11/6/1425( وتاريخ 1535بالقرار الوزاري رقم )

 العمولة من صافي الربح في حالة المحاسبة التقديرية لنفس المكلف.

وفيما يتعلق بفرض ضريبة الاستقطاع فإن إجراء المصلحة سليم حيث تم احتساب ضريبة الاستقطاع على الأرباح 

 ".عليها وزعة، وهى الأرباح الصافية بعد خصم ضريبة الدخل من الأرباح التي تم احتساب ضريبة الدخلالم

 :رأي اللجنة –ج 

 الإلحاقيةمن المكلف والمصلحة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات  بعد الاطلاع على وجهة نظر كل 

المكلف على استبعاد العمولة عند احتساب ضريبة الدخل وعلى  اعتراضالمقدمة من الطرفين تبين أن محور الخلاف يتمثل في 

م للأسباب المفصلة في وجهة نظره، بينا 2013 إلىم 2005فرض ضريبة استقطاع على الأرباح الموزعة التقديرية للسنوات من 

 فصلة في وجهة نظرها.ترى المصلحة صحة إجرائها للأسباب الم

وبأخذ ما قضت به اللجنة في البند الأول بالاعتبار،  عتراضملف الا إلىو عتراضوبرجوع اللجنة للربط الضريبي محل الا 

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ترى اللجنة 63( و)16/5للمادتين رقم ) ا، واستناد  ان المكلف يحاسب تقديري  إوحيث 

الدخل على عمولة الوكيل وفرض ضريبة الاستقطاع على الأرباح الموزعة التقديرية مما ترى معه اللجنة رفض  توجب ضريبة

 المكلف على هذا البند. اعتراض

 فرض غرامة التأخير. -3 

 وجهة نظر المكلف –أ 

 :المشار إليه عاليه عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

 شركةنظر الوجهة  3/1"

( من نظام ضريبة الدخل على فرض غرامة التأخير في حالة التأخير في سداد ضريبة 77تنص الفقرة )أ( من المادة ) 3/1/1

ى تاريخ السداد. يود عملاؤنا تالدخل وضريبة الاستقطاع والضريبة المعجلة. تحسب غرامة التأخير من تاريخ استحقاق الضريبة وح

( من اللائحة التنفيذية للنظام 71( من المادة )2موقرة بأن الضريبة المستحقة تم تعريفها في الفقرة )إفادة أعضاء اللجنة ال

 -والتي تنص على الآتي:

 -:" تعد المستحقات نهائية في الحالات الآتية

 .أ ( موافقة المكلف على الربط

 إقراراه.عليه بموجب دون قيام المكلف بسداد المستحق ب( مرور الموعد النظامي 

 على الربط المعدل الذي تجريه المصلحة. عتراضج( انتهاء الموعد النظامي للا

 الابتدائية أو الاستئنافية أو ديوان المظالم" عتراضد( صدور قرار نهائي من لجان الا
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نظام ( من 77الأنظمة تنص على فرض غرامة التأخير بموجب الفقرة )أ( من المادة ) نتكم بأدستلاحظون سعا 3/1/2

إجراءات  انتهاءضريبة الدخل. وفي حالة التأخير في سداد الضريبة عندما تصبح نهائية سواء كان ذلك بعد قبول المكلف للربط أو 

 بموجب الأنظمة. ا. عليه فإن غرامة التأخير تفرض من التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام نهائي  عتراضالا

المكلف بالنسبة للتأخير في  ( من نظام ضريبة الدخل على معاقبة77المادة )علاوة على ذلك لم تقصد الفقرة )أ( من  

الابتدائية أو الاستئنافية أو ديوان المظالم في  عتراضالمصلحة أو لجان الا تحديد مبلغ الضريبة المستحق نتيجة للتأخير من جانب

 إنهاء الوضع الضريبي للمكلف.

( من 2الفقرة رقم ) اا بأن غرامة التأخير لا مجال لفرضها في هذه الحالة وفق  على ما ذكر أعلاه يعتقد عملاؤن ااستناد   

 ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.71المادة )

من اللجنة  امن القرارات الصادرة حديث  مجموعة  إلىعلاوة على ذلك يود عملاؤنا توجيه عناية سعادتكم  3/1/3

هـ( حيث أقرت اللجنة الموقرة بأن غرامة 1435لسنة  1355هـ والقرار رقم 1434لسنة  1333م الاستئنافية الضريبية )القرار رق

 التأخير تحتسب من تاريخ صدور قرار نهائي وليس من تاريخ تقديم الإقرار.

 

 

 -:نورد أدناه الأجزاء ذات الصلة من القرار المذكورة أعلاه

 هـ1434لسنة  1333قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم 

في تعديل نتيجة الحسابات بهذا البند لعدم تقديم البيانات والمستندات  المصلحةن اللجنة أيدت وجهة نظر إ" حيث 

عليه ترى اللجنة  المطلوبة، لذا فإن اللجنة ترى أن يتم احتساب غرامة التأخير على فرق الضريبة من تاريخ صدور قرار نهائي، وبناء  

 طلبه احتساب غرامة التأخير على فرق الضريبة من تاريخ صدور قرار نهائي وإلغاء القرار الابتدائي فيما تأييد استئناف المكلف في

 قضى به في هذا الخصوص.

 هـ.1434لسنة  1333( قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم 6مرفق في الملحق )

 هـ1435لسنة  1355ة الضريبية رقم قرار اللجنة الاستئنافي

 -:ه الأجزاء ذات الصلة من القرار المذكورة أعلاهنورد أدنا

 هـ1435لسنة  1355قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم 

" لذا فإن اللجنة ترى أن يتم احتساب غرامة التأخير على فرض الضريبة من تاريخ صدور قرار نهائي، وبالتالي تأييد استئناف 

الضريبة الناتج عن هذا البند من تاريخ صدور قرار نهائي وإلغاء القرار الابتدائي المكلف في طلبه احتساب غرامة التأخير على فرق 

 خصوص".فيما قضى به في هذا ال

 .هـ1435لسنة  1355( قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم 7مرفق في الملحق )

( أعلاه، ففي حالة عملائنا ذكرت 2)و (1على ضوء ما ذكر أعلاه ودون الإخلال بوجهة نظرنا الواردة في الفقرات ) 3/1/3

لوجود اختلاف فني بين  ام( أنه نظر  13/9/2011)الموافق هـ 15/10/1432بتاريخ  312اللجنة الاستئنافية الضريبية في قرارها رقم 

 (.8عملائنا والمصلحة يجب عدم فرض غرامة تأخير )الملحق 
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ا ذكر في معلى ضوء الإيضاحات المبينة الفقرات أعلاه يجب عدم فرض غرامة تأخير على عملائنا ودون الإخلال ب 3/1/4

ن الالتزام إنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن والمبينة أعلاه وحيث هذا الصدد وعلى ضوء النظام الضريبي ولائحته الت

الضريبي الإضافي نتج بسبب الأخطاء والاختلاف في وجهات النظر بين المكلف والمصلحة، يطلب عملاؤنا من سعادتكم إلغاء 

 غرامة التأخير المفروضة عليهم".

 ا:الإلحاقية المشار إليها عاليه ذكر فيها التالي نصً وخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته 

 ( الخلفية والمعلومات الإيضاحية4"

 يوم تأخير. 30على فرق الضريبة عن كل  %1فرضت المصلحة غرامة تأخير بواقع  4/1

 وجهة نظر المصلحة 4/2

( من اللائحة التنفيذية لنظام 68/1أ( من النظام الضريبي والمادة )/77للمادة ) افرضت المصلحة غرامة التأخير طبق  

 ضريبة الدخل.

 

 مصلحةعلى وجهة نظر ال شركةرد ال 4/3

يود عملاؤنا إفادة سعادتكم بأنهم لا يوافقون على إجراء المصلحة في فرض غرامة تأخير على ضريبة الدخل  4/3/1

 وضريبة الاستقطاع.

أ من نظام ضريبة الدخل. نورد أدناه نص /77المادة لا يوافق عملاؤنا على وجهة نظر المصلحة المستندة على  4/3/2

 -:أ( من النظام الضريبي على الآتي/77المادة )

الغرامات الواردة في المادة السابعة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة )ب( من هذه المادة، على  إلىإضافة 

تأخير، وهذا يشمل التأخير في الضريبة المطلوب  يوم 30من الضريبة غير المسددة عن كل  %1المكلف تسديد غرامة تأخير 

 تاريخ السداد. إلىاستقطاعها والدفعات المعجلة وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة 

سيلاحظ أعضاء اللجنة الموقرة بأن الأحكام الواردة في نظام ضريبة الدخل أعلاه لا تنطبق على حالة عملائنا حيث 

 يوم تأخير. 30من الضريبة غير المسددة عن كل  %1فرض فيها غرامة التأخير بواقع أوردت هذه المادة الحالات التي ت

أوردت الحالات الدخل والتي  ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة68/1استندت المصلحة على المادة ) علاوة على ذلك

خير. سيلاحظ أعضاء اللجنة الموقرة بأن يوم تأ 30من الضريبة غير المسددة عن كل  %1الأخرى التي تفرض فيها غرامة تأخير 

أعلاه تدفع غرامة للفقرة )ب( من المادة  ا)هـ( من المادة المذكورة لا تطبق على حالة عملائنا. طبق  و )د(و )ج(و الفقرات )أ(

 تقديم الإقرار الضريبي. تاريختاريخ إجراء الربط وليس من  من ايوم تأخير اعتبار   30التأخير عن كل 

من  اعلى ربط المصلحة خلال ستين يوم   عتراض( من النظام، يجوز للمكلف الا68يتعلق بالفقرة )ب( من المادة )فيما  

( من نظام ضريبة الدخل. أيضا فيما يتعلق بهذا الموضوع نود إفادة 66ين في المادة )باستلام خطاب الربط حسب ما هو م

لربط  ائحة التنفيذية تنص صراحة على مواعيد استحقاق الضريبة النهائية طبق  ( من اللا2و 71/1أعضاء اللجنة الموقرة بأن المادة )

 المصلحة.

. ا( من اللائحة التنفيذية على حالة عملائنا فإن ربط المصلحة لا يعتبر نهائي  2و 71/1، )68وفي حالة تطبيق المواد أعلاه،  

في السداد. عليه وبما أنه لم يصدر قرار نهائي من اللجنة  نا تأخرواءبأن عملا للافتراضوبالتالي ليست هناك ضريبة مستحقة 

 الاستئنافية أو ديوان المظالم بخصوص البنود المختلف عليها، لا تستحق غرامة تأخير.
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من اللجنة  امن القرارات الصادرة حديث  مجموعة  إلىعملاؤنا توجيه عناية سعادتكم  علاوة على ذلك يود 4/3/3

هـ( حيث أقرت اللجنة الموقرة بأن غرامة 1435لسنة  1355هـ والقرار رقم 1434لسنة  1333الاستئنافية الضريبية )القرار رقم 

 تاريخ تقديم الإقرار. التأخير تحتسب من تاريخ صدور قرار نهائي وليس من

 -:نورد أدناه الأجزاء ذات الصلة من القرار المذكور أعلاه

 هـ1434لسنة  1333جنة الاستئنافية الضريبية رقم قرار الل

ن اللجنة أيدت وجهة نظر المصلحة في تعديل نتيجة الحسابات بهذا البند لعدم تقديم البيانات والمستندات إ"حيث 

عليه ترى اللجنة  ي، وبناء  ئالضريبة من تاريخ صدور قرار نها المطلوبة، لذا فإن اللجنة ترى أن يتم احتساب غرامة التأخير على فرق

الابتدائي فيما  طلبه احتساب غرامة التأخير على فرق الضريبة من تاريخ صدور قرار نهائي وإلغاء القرار تأييد استئناف المكلف في

 قضى به في هذا الخصوص.

 هـ.1434لسنة  1333( قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم 8مرفق في الملحق )

 هـ 1435لسنة  1355الضريبية رقم  قرار اللجنة الاستئنافية

 -:نورد أدناه الأجزاء ذات الصلة من القرار المذكورة أعلاه

 هـ1435لسنة  1355قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم 

" لذا فإن اللجنة ترى أن يتم احتساب غرامة التأخير على فرض الضريبة من تاريخ صدور قرار نهائي، وبالتالي تأييد استئناف 

المكلف في طلبه احتساب غرامة التأخير على فرق الضريبة الناتج عن هذا البند من تاريخ صدور قرار نهائي وإلغاء القرار الابتدائي 

 فيما قضى به في هذا الخصوص".

 هـ.1435لسنة  1355( قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم 9مرفق في الملحق ) 

 هـ1436لسنة  1497رقم  قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية

نه قد استقر تفسير هذه اللجنة للنصوص النظامية المتعلقة بهذا الشأن بأن يتم احتساب غرامة تأخير على إ" وحيث 

 فرق الضريبة في مثل هاتين الحالتين من تاريخ صدور قرار نهائي.

ير على فرق الضريبة من تاريخ إجراء الربط لحكم الفقرة السابقة ترى أن يتم احتساب غرامة تأخ لذا فإن للجنة إعمالا   

 وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص.

 هـ.1436لسنة  1497( قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم 10مرفق في الملحق )

حالة عملائنا ذكرت  ( أعلاه، ففي2)و (1على ضوء ما ذكر أعلاه ودون الإخلال بوجهة نظرنا الواردة في الفقرات ) 4/3/4

لوجود اختلاف فني بين  ام( أنه نظر  13/9/2011هـ )الموافق 15/10/1432بتاريخ  312اللجنة الاستئنافية الضريبية في قرارها رقم 

 (.7عملائنا والمصلحة يجب عدم فرض غرامة تأخير )الملحق 

عملائنا. ودون الإخلال بما ذكر في  خير علىعلى ضوء الإيضاحات المبينة الفقرات أعلاه يجب عدم فرض غرامة تأ 4/3/5

ن الالتزام إهذا الصدد وعلى ضوء النظام الضريبي ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن والمبينة أعلاه وحيث 

سعادتكم إلغاء الضريبي الإضافي نتج بسبب الأخطاء والاختلاف في وجهات النظر بين المكلف والمصلحة، يطلب عملاؤنا من 

 غرامة التأخير المفروضة عليهم".

 :وجهة نظر المصلحة –ب 
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 -عتراض:في مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر المصلحة كما جاءت نصً 

( يوم تأخير تحسب من 30( عن كل )%1" تم إخضاع فروق ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع لغرامة تأخير سداد بواقع )

( 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/77للفقرة )أ( من المادة ) اتاريخ السداد طبق  تاريخ الاستحقاق حتى 

( من الضريبة غير المسددة %1.. على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمئة ).هـ والتي نصت على"15/1/1425وتاريخ 

 وعليه فإن المصلحة تتمسك بصحة إجرائها ". ،تاريخ السداد " إلىاق الضريبة .. وتحسب من تاريخ استحق.عن كل ثلاثين يوم تأخير

 ا:لحاقية جاء فيها التالي نصً إوبناءً على طلب اللجنة قدمت المصلحة مذكرة 

ابتداء  من تاريخ  ايوم   30إنه يتم بعد ف اتقديري   شركة" كيفية تحديد تاريخ غرامة ضريبة الاستقطاع من واقع محاسبة ال

كون نهاية السنة المالي للمكلف الحالي تنتهي في  شركةمن كل سنة بسبب أن الربح يتحدد في نهاية السنة المالية لل 10/1

31/12 ." 

 :رأي اللجنة –ج 

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والمصلحة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات الإلحاقية  

المكلف على فرض غرامة التأخير للأسباب المفصلة في وجهة  اعتراضالمقدمة من الطرفين تبين أن محور الخلاف يتمثل في 

 سباب المفصلة في وجهة نظرها.نظره، بينما ترى المصلحة صحة إجرائها للأ

المكلف في البند الثاني  اعتراضوحيث رفضت اللجنة  عتراضملف الا إلىو عتراضوبرجوع اللجنة للربط الضريبي محل الا 

 المكلف على هذا البند. اعتراضأ( من نظام ضريبة الدخل ترى اللجنة رفض /77للمادة ) اواستناد  

 

 .الإضافيةريبة الدخل وضريبة استقطاع المسددتين مقابل الالتزامات عدم الأخذ في الاعتبار مبالغ ض -4

 وجهة نظر المكلف –أ 

 :المشار إليه عاليه عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

 شركةوجهة نظر ال 4/1" 

في المملكة  شركةبموجب الربط بعدم السماح بمبلغ ضريبة الاستقطاع المسدد من قبل عملاء ال شركةقامت ال 

 شركةالعربية السعودية ومبلغ ضريبة الدخل المسدد في السنوات السابقة. نورد أدناه تفاصيل الضريبة المسددة من قبل ال

 -:لاطلاع سعادتكم

 الضريبة السنة

 المسددة

 الملحق طبيعة المبلـــــغ

 

2008 

 

213,407 

م والمعدلة مقابل 2008أغسطس  11الضريبة المسددة بالزيادة في 

 م2008سبتمبر  30الضريبة المعجلة المستحقة للفترة المنتهية في 
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 10/1 ضريبة الاستقطاع المسددة من قبل أحد العملاء السعوديين 2,552,340 2012
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 10/2 العملاء السعوديين ضريبة الاستقطاع المسددة من قبل أحد 816,066

2013  

398,104 

 م والمعدلة2008أغسطس  11الضريبة المسددة بالزيادة في 

 م2013يونيو  30مقابل الضريبة المعجلة المستحقة للفترة المنتهية في 
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   3,979,917 الإجمالي

 30المعجلة المستحقة للفترة المالية المنتهية في م والمعدلة مقابل الضريبة 2008أ ( الضريبة المسددة بالزيادة في 

 .ةسعودي تريـالا 213,407 –م 2008سبتمبر 

هـ )الموافق 10/8/1429بتــاريخ  36/5/855الخطاب المقدم من قبل عملائنا رقم  إلىنود توجيه عناية سعادتكم 

الابتدائية الزكوية الضريبية التي أكدت الالتزام الضريبي  عتراضعلى قرار لجنة الا ام( والذي قام بموجبه عملائنا رد  11/8/2008

. تم تعديل المبلغ المسدد اسعودي   ريـالا   49,219,647م بسداد مبلغ 11/8/2008، بتاريخ اسعودي   ريـالا   48,986,240البالغ قدره 

م ومن ثم تم 2007سعودي لسنة ريـال  20,000مقابل سداد غرامة التأخير البالغ قدرها  ةسعودي تريـالا 233,407بالزيادة وقدره 

 (.9م )الملحق 2008سبتمبر  30مقابل الضريبة المعجلة المستحقة للفترة المنتهية  213,407وقدره  المتبقيتعديل الرصيد 

 تريـالا 213,407بالأخذ في الاعتبار الحقائق أعلاه، نطلب من سعادتكم السماح بخصم مبلغ الضريبة المسدد وقدره  

 م.2008لسنة  ةسعودي

 –م 2013و م2012)عميل سعودي محلي( في السنوات المالية )د(  شركةب ( ضريبة الاستقطاع المسددة من قبل 

 على التوالي. اسعودي   ريـالا   816,066و اسعودي   ريـالا   2,552,340

وذلك باستقطاع الضريبة من عملائنا مقابل الخدمات التي تم  )د( شركةتم دفع المبالغ أعلاه للمصلحة بواسطة ال

 اسعودي   ريـالا   816,066و اسعودي   ريـالا   2,552,340الحصول عليها من الجهة غير المقيمة. لقد تم استقطاع المبالغ وقدرها 

قرارات ضريبة الاستقطاع ( صور إ10م على التوالي. مرفق في الملحق رقم )2013و م2012خلال السنوات )د(  شركةبواسطة 

 والتي تم بموجبها سداد ضرائب الاستقطاع.)د(  شركةالسنوية المقدمة من قبل 

( من نظام ضريبة الدخل والتي تؤكد على خصم الضريبة الواجبة 68المادة رقم ) إلىنود كذلك توجيه عناية سعادتكم  

 -:على المكلف

تسب في وعائه الضريبي، فإن الضريبة المستقطعة تحسم من حا" إذا استقطعت الضريبة عن مبلغ مدفوع لمكلف 

 الضريبة الواجبة على المكلف عن الوعاء الضريبي"

، نطلب من سعادتكم السماح بخصم الضريبة التنفيذيةعلى ضوء الحقائق أعلاه وأحكام نظام ضريبة الدخل ولائحته  

 م.2013و م2012في السنوات المالية  اسعودي   ريـالا   816,066 اسعودي   ريـالا   2,552,340المسددة وقدرها 

 –م 3013يونيو  30ج ( الضريبة المسددة بالزيادة والمعدلة مقابل الضريبة المعجلة المستحقة للفترة المنتهية في 

م( 2/7/2013هـ )الموافق 23/8/1434بتاريخ  5116/2013خطابنا رقم  إلىنود توجيه عناية سعادتكم  ةسعودي تريـالا 398,104

الذي طلبنا بموجبه تعديل المبلغ المسدد بالزيادة والمرحل من السنوات السابقة مقابل قسط الضريبة المعجلة الأول 

 (.11م )الملحق 2013يونيو  30المستحق للفترة المنتهية في 
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 تريـالا 398,104ه ردماح بخصم مبلغ الضريبة المسدد وقبالأخذ في الاعتبار الحقائق أعلاه، نطلب من سعادتكم الس

 م".2013لسنة  ةسعودي

 :وجهة نظر المصلحة –ب 

 -عتراض:في مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر المصلحة كما جاءت نصً 

م مبلغ 30/9/2008م والمعدلة مقابل الضريبة المعجلة المستحقة في 2008مبلغ الضريبة المسددة بالزيادة في  :أ/5" 

من الدفعة فقط ولم يتم  االمبلغ لعدم حسمه بالربط حيث تم حسم المسدد نقد  ونرى الموافقة على حسم  ت( ريـالا213,407)

 حسم المبلغ المعترض عليه.

م مبلغ 2012)عميل سعودي محلي( في السنتين )د(  شركةمبلغ ضريبة الاستقطاع المسددة من قبل  :ب/5

صرحت عن الإيرادات المقابلة لهذا المبلغ ضمن كشف  شركة، لم يتضح أن ال( ريـالا  817,066م مبلغ )2013و ( ريـالا  2,552,340)

( المرفق بالإقرار والذي قدم بمبلغ إجمالي دون تحليل وإيضاح، ولهذا لا يمكن الموافقة على حسم المبلغ 1رقم ) الإيرادات

 صرحت عن الإيرادات المقابلة للمبلغ المذكور. شركةالمذكور ما لم يتم تقديم الكشوف التحليلية التي تفيد بأن ال

م مبلغ 30/6/2013المبلغ الباقي من الضريبة المسددة بالزيادة والمعدل مقابل الضريبة المعجلة المستحقة في  :ج/5

م ولم يتمن الدفعة فقط  انرى الموافقة على حسم المبلغ لعدم حسمه بالربط حيث تم حسم المسدد نقد   ت( ريـالا398,104)

 ".حسم المبلغ المعترض عليه

 ا:وبناء على طلب اللجنة قدمت المصلحة مذكرة الحاقية جاء فيها التالي نصً 

ا ذكر مم فإنه وك2013م عام 817,066و م2012عام  ريـالا   2,552,340" أما بشأن المستند الذي لم يقدم لإثبات حسم 

مرفق بالإقرار والخاص بالإيراد فلم يتم تفاصيل الإيرادات به ( ال1المرفوعة للجنتكم الموقرة كشف ) عتراضفي مذكرة الا

 ".لسةوتحديد ما يخص الجهات التي يطالب المكلف بحسم ما يقابلها ولم يقدم المكلف أي تفاصيل بعد الج

 :رأي اللجنة –ج 

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والمصلحة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات الإلحاقية  

المكلف على عدم الأخذ في الاعتبار مبالغ ضريبة الدخل وضريبة  اعتراضالمقدمة من الطرفين تبين أن محور الخلاف يتمثل في 

الإضافية للأسباب المفصلة في وجهة نظره، بينما ترى المصلحة صحة إجرائها للأسباب  استقطاع المسددتين مقابل الالتزامات

 المفصلة في وجهة نظرها.

 

 

والمستندات التي قدمها المكلف بناء على طلب اللجنة  عتراضملف الا إلىو عتراضوبرجوع اللجنة للربط الضريبي محل الا 

 :اتضح التالي

م بموافقة المصلحة في مذكرة 2013و م2008انتهاء الخلاف بخصوص مبلغ الضريبة المسددة بالزيادة لعامي  :أولا   

 .عتراضرفع الا

م: فإن ما قدمه المكلف من 2013و م2012لعامي )د(  شركة: بخصوص مبلغ ضريبة الاستقطاع المسددة من قبل اثاني   

 المكلف في هذا الجزء. اعتراضة رفض مستندات لا يمكن الركون إليه مما ترى معه اللجن
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 :الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض تقرر ما يلي عتراضوبناءً على ذلك وللحيثيات الواردة في القرار فإن لجنة الا

 :من الناحية الشكلية :أولًا 

 للحيثيات الواردة في القرار.من الناحية الشكلية  )أ( شركةالمكلف/  اعتراضقبول  

 :من الناحية الموضوعية ا:ثانيً 

م للحيثيات الواردة 2008 إلىم 2005المواعيد النظامية لإجراء الربط للسنوات من  انتهاءالمكلف على  اعتراضرفض  .1

 في القرار.

المكلف على استبعاد العمولة عند احتساب ضريبة الدخل وفرض ضريبة استقطاع على الأرباح الموزعة  اعتراضرفض  .2

 م للحيثيات الواردة في القرار.2013 إلىم 2005التقديرية للسنوات من 

 المكلف على فرض غرامة التأخير للحيثيات الواردة في القرار. اعتراضرفض  .3

المكلف على ضريبة الاستقطاع  اعتراضم ورفض 2013و م2008بالزيادة لعامي انتهاء الخلاف في الضريبة المسددة  .4

 .م للحيثيات الواردة في القرار2013و م2012لعامي )د(  شركةالمسددة من قبل 

رقم  الوزاريللقرار  امن تاريخ إبلاغه، طبق   اللاستئناف أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية خلال ستين يوم   يعد هذا القرار قابلا  

ي بها، بنكشريطة سداد المكلف المستأنف للمبالغ المستحقة بموجب هذا القرار أو تقديم ضمان  ،هـ24/4/1435( وتاريخ 1527)

 أ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل./11( فقرة )61( فقرة )هـ( من نظام ضريبة الدخل، والمادة )66للمادة ) اطبق  

 ،،،والله ولي التوفيق


